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 23/05/2021: قبول المقالتاریخ                                                                              30/03/2021تاریخ إرسال المقال
  :الملخص

إن ممارسة المحكمة الدستوریة لوظائفها، لا سیما الوظیفة الرقابیة تتوقف على آلیة الإخطار 
سلطة إخطار المحكمة  2020حیث منح المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري سنة 

ص من التعدیل، إذ یشمل الإخطار جمیع النصو  193الدستوریة للعدید من الجهات والتي حددتها المادة 
التشریعیة والتنظیمیة والمعاهدات والأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة، ویكون إما إخطار وجوبي أو 

جوازي وذلك حسب نوع الرقابة المفروضة على النص حیث تتنوع الرقابة بین رقابة المطابقة إخطار 
هة، ومن جهة ثانیة رقابة دستوریة ورقابة توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات، هذا من جالورقابة 

  .قبلیة وجوبیة وأخرى جوازیة، ورقابة بعدیة جوازیة
  .التعدیل الدستوري ،المحكمة الدستوریةالدفع بعدم الدستوریة، ،الإخطارآلیة : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The Constitutional Court’s exercise of its functions, especially the 

supervisory function, depends on the notification mechanism, as the Algerian 
constitutional founder granted in the constitutional amendment in 2020 the 
power to notify the Constitutional Court to several bodies that were defined by 
Article 193 of the amendment, as notification includes all legislative and 
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regulatory texts, treaties and orders issued by the President The republic, and it 
is either a mandatory notification or a mandatory notification, depending on the 
type of control imposed on the text, as the censorship varies between 
compliance control, constitutional control, and the compliance of laws and 
regulations with treaties, on the one hand, and on the other hand, tribal and 
mandatory and other permissible control, and passive postal control. 
Key words :Notification Mechanism, Pleading for Unconstitutionality, 
Constitutional Court, Constitutional Amendment. 

  :مقدمة
التعدیل الدستوري لسنة الفصل الأول من الباب الرابع من في  الجزائري المؤسس الدستوري نص

ه نتالذي تضمعدد العضوا وهو نفس ) 12(من اثني عشر شكلالمحكمة الدستوریة التي تتعلى  2020
اسند المؤسس كما ، 2016سنة لالمنصوص علیها في التعدیل الدستوري  المجلس الدستوريتشكیلة 

بعض  مع إدخالستوري مهام المجلس الد جمیعللمحكمة الدستوریة  الأخیرالدستوري في التعدیل 
بعض تها الرقابیة، كما منحها اصلاحیالمحكمة الدستوریة لكیفیة ممارسة علیهالا سیما  التعدیلات

تفسیر ة صلاحی ،الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بین السلطات الدستوریة ات الأخرى مثلصلاحیال
فعها على عضو البرلمان في حال ، إصدار قرار رفع الحصانة أو عدم ر النص الدستوري صریحبالدستور 

  .عدم تنازله عنها وغیرها من الصلاحیات
جهات حددها بعض الیة إلى تدخل الدستور  هاممارستها صلاحیاتلالمحكمة الدستوریة  تحتاج

المحكمة الدستوریة تتحرك عن طریق آلیة الإخطار، إذ لا یمكن أن  ، ویكون التدخلالمؤسس الدستوري
نما أو ما یسمى بالإخطار الذاتي فهي لا تملك سلطة الإخطار التلقائي ،من تلقاء نفسها تكون دائما ، وإ

أو تخطرها  أمامها بواسطة آلیة الإخطارعلى دستوریة القوانین تحرك الرقابة  دستوریةإلى جهة  ةجاحب
كام أو تطلب رأیها بشأن تفسیر حكم أو عدة أحبین السلطات الدستوریة خلافات ونشوب بشأن حدوث 

الاخطار تبقى المحكمة الدستوریة مكتوفة الایدي إزاء النصوص المخالفة آلیة ، إذ من دون دستوریة
  .للدستور أو الخلافات التي تنشب بین السلطات الدستوریة

ر المحكمة اخطالدستوریة المخول لها سلطة إالجهات على الجزائري المؤسس الدستوري  نص
بین التي تحدث خلافات بشأن الفصل في الدستوریة أو أو رقابة الرقابة المطابقة بشأن الدستوریة 

 المؤسس الدستوري حصرهاحیث  المحكمة الدستوریة لأحكام الدستورتفسیر بشأن أو  الدستوریة  السلطات
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والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة، إذ لا یختلف الأمر  ،، وهي السلطة التنفیذیةفي السلطات الثلاث
بخصوص جهات إخطار المجلس  2016نصوص علیه في التعدیل الدستوري سنة عن ما هو م

خطار  الدستوري، إلا أنه توجد عدة اختلافات من النواحي الأخرى بین إخطار المحكمة الدستوریة وإ
  .المجلس الدستوري

تستمد هذه الدراسة أهمیتها من كونها تنصب على التعریف بآلیة تحریك الرقابة على دستوریة 
وانین، باعتبارها وسیلة الاتصال بالمحكمة الدستوریة والتي من خلالها تستطیع المحكمة الدستوریة الق

، كما تكمن أیضا أهمیة الدراسة في كون الموضوع یعالج مباشرة دورها الرقابي وباقي الأدوار الممنوحة لها
العمومیة، كما تبین الدراسة مدى مسألة هامة تتعلق بسمو الدستور وكفالة احترامه من قبل السلطات 

  .فعالیة دور المحكمة الدستوریة في حمایة الدستور وسموه والتي تتحكم فیها آلیة الإخطار
یتمثل الهدف من دراسة آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في تبیان مدى مساهمة الإجراء في تفعیل 

ریة القوانین وتبیان النقاط التي یتعین على دور المحكمة الدستوریة لا سیما دورها في الرقابة على دستو 
المؤسس الدستوري تفادیها مستقبلا لضمان فاعلیة أكبر لعمل المحكمة الدستوریة حتى لا تتكرر معها 

  .تجربة المجلس الدستوري
المنصوص علیها في الاخطار  آلیة تساعدهل : وعلیه من خلال ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة

على الرقابة المتعلقة بعلى قیام المحكمة الدستوریة بمهامها خصوصا  2020لسنة  التعدیل الدستوري
 آلیة الإخطار ؤديأي هلت، عمل المحكمة الدستوریةأمام دستوري قید  ا تعد بمثابةأم أنهدستوریة القوانین 

لى باقي ع سموهحفظ لدستور و الضروریة لحمایة تكریس الإلى عرقلة فعالیة دور المحكمة الدستوریة في 
  .؟النصوص الأخرى

التحلیلي المنهج على وأیضا اعتمدنا على المنهج الوصفي المطروحة للإجابة على الاشكالیة 
تحلیل نصوص من خلال حدید مفهوم إخطار المحكمة الدستوریة وضوابطه وآثاره، وذلك حیث قمنا بت

لوقوف على النقاط ،بغرض االدستوریةالمتعلقة بإجراء إخطار المحكمة  2020التعدیل الدستوري لسنة 
والنقائص التي  اخطار المحكمة الدستوریةآلیة التي تخص  2020سنة لفي التعدیل الدستوري  الایجابیة
النتائج والاقتراحات التي تضمنها جملة من من خلال الضروریة اقتراح الحلول علیه و  هذهالآلیةتعتري 

  .البحثخاتمة هذا 



 
Issn 2602-7321 مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 

  52 -  20: ص.ص       2021     :السنة   01   : العدد       04  :   المجلد

2020 ي الجزائري لسنةالدستور ظل التعدیل  في القوانین دستوریةعلى  للرقابةخطار الإ آلیة  
 

23 
  

الاخطار أما  ماهیة آلیةبدراسة ول الأ المبحثعلق، یتباحثة إلى ثلاث متقسیم هذه الدراسقمناب
 بحثالمالمحكمة الدستوریةفي حین تضمن  اخطارآلیة القیود الواردة على معالجة الثاني فتضمن  بحثالم

  .الآثار التي تترتب على إخطار المحكمة الدستوریة الثالث
  الدستوریةآلیة إخطار المحكمة ماهیة: المبحث الأول

یعتبر الإخطار الآلیة التي من خلالها یتم الاتصال بالمحكمة الدستوریة، لممارسة مهامها لا سیما 
نما تكون بحاجة إلى من  الرقابة على دستوریة القوانین، إذ لا تتحرك المحكمة الدستوریة من تلقاء نفسها وإ

رة مباشرة او غیر مباشرة وبصورة وجوبیة أو بة على دستوریة القوانین أمامها إما بصو یحرك إجراءات الرقا
تعریف مفهوم آلیة إخطار المحكمة الدستوریة من خلال ى لإفي هذا المبحث نتطرق لذا فإنه سجوازیة، 

نتطرق للإخطار المباشر والإخطار غیر المباشر  ثم) المطلب الأول(أهم خصائصه  تبیانو الإخطار 
  . )يالمطلب الثان( باعتبارها أنواع للإخطار

  المحكمة الدستوریةإخطار آلیة  مفهوم: المطلب الأول
خطار الإآلیة ولا القاضي الدستوري في الجزائر لم یعرف المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري 

التي من خلالها یتم الاتصال بالمحكمة الدستوریة، وذلك لكون المشرع لیس من وظیفته تقدیم التعریفات، 
ن كانت كلها تنصب على إخطار  وبذلك تكفل الفقه بتقدیم العدید من التعریفات لإجراء الإخطار وإ

المجلس الدستوري ولیس المحكمة الدستوریة وهذا راجع لتأخر المؤسس الدستوري في الأخذ بنموذج 
  .المحكمة الدستوریة
المحكمة (المجلس الدستوري إخطار  لیةالفقهلآ تعریفهذا المطلب إلى نتطرق في وعلیه س

الفرع في أهم الخصائص الممیزة لإجراء الإخطار  نقوم بتبیانثم وذلك من خلال الفرع الأول ) الدستوریة
  .الثاني

  تعریف إجراء الإخطار: الفرع الأول
قضاء وأیضا اللم یعرف المؤسس الدستوري إجراء الإخطار، كما لم یورد المشرع كما قلنا سابقا 

 التعریف الفقهيلذا سنكتفي في هذا الفرع بالإجراء، هذا أي تعریف یخص الدستوري الجزائري 
قابة على جاءت جمیعها في ظل الر  والتيهالتي قیلت بشأنالفقهیة توجد العدید من التعریفات حیث للإخطار 

  :ما یلي نذكرتولاها المجلس الدستوري، ومن بین هذه التعریفات دستوریة القوانین التي 
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التي یتم بواسطتها الاتصال بالمجلس الدستوري، والتي من  تلك الآلیة" الإخطارإجراء یقصد ب
، ویعد من أهم الإجراءات التي تحرك 1خلالها یستطیع الشروع في ممارسة رقابته على موضوع معین

رقابة دستوریة القوانین، واتباعا لتحدید الجهة التي تتمتع بحق الاخطار ، ویتحقق سمو الدستور 
الاجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوریا بطلب موقف المجلس الدستوري ذلك " وهو أیضا. 2"واحترامه

حول مدى دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي، ویكون ذلك بتوجیه رسالة من الجهة المخولة قانونا بإخطار 
  .3"المجلس الدستوري بغرض إبداء رأیه أو قراره بشأن مطابقة النص للدستور

الخاضعة لإجراء  القانونیة عدم اشتماله لجمیع النصوصو هیعاب على التعریف الأول  ما
، كما انه لا یتماشى وتوسیع مجالات الإخطار التي تضمنها التعدیل الدستوري الاخطار وجهات الاخطار

وبالتالي لا  قتصر على النص التشریعي والتنظیمي فقطیهو الثاني فبخصوص التعریف أما   2020لسنة 
  .یمكن اعتماده كتعریف جامع مانع

طلب تتقدم به إحدى السلطات التي تتمتع بحق الاخطار من أجل " :الإخطارآلیة بأیضا ویقصد 
. 4"النظر في دستوریة نص من النصوص الخاضعة للرقابة الدستوریة، والجهات التي لها حق الاخطار

  .5"بالإخطار من أجل طلب النظر في دستوریة القوانینطلب أو رسالة من الهیئة المختصة " وهو أیضا

                                                
بن سالم جمال، القضاء الدستوري في الدول المغاربیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق جامعة  1

  .343ص ،2015-2014، 1الجزائر
، 2018، 1، عدد 17برازو وهیبة، إخطار البرلمانیین للمجلس الدستوري في الجزائر، المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، مجلد 2

  .109ص
شرماط سید علي، لجلط فواز، ضوابط الشكلیة لتحریك الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات  3

  .391ص  ،10،2018، عدد 01سیة، مجلد القانونیة والسیا
، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، 2016بن حفاف سارة ، شنوف العید ، آلیة الاخطار في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 4

  .149ص، 2018، 03، العدد 11المجلد 
نون الدستوري والنظم السیاسیة، كلیة الحقوق جامعة مسراتي سلیمة، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القا 5

  .09ص، 2001-2000الجزائر، 
، 07خروب رضا، شربال عبد القادر،  حدود إخطار المجلس الدستوري في النظام الدستوري الجزائري، مجلة صوت القانون، المجلد 

  .1236ص ،2020، 01عدد 
، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، المجلد 2016ى ضوء التعدیل الدستوري سنة عمراني أحمد، آلیة إخطار المجلس الدستوري قراءة عل

  .671، ص2018، جوان 02، العدد 04
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أقرب إلى توضیح مفهوم الاخطار الذي هو إجراء مخول دستوریا على  نهماالتعریفا انذاه إن
یسمح الإجراء للمحكمة الدستوریة في الدولة حیث  تنتمي للسلطات الثلاثدستوریة سبیل الحصر لجهات 

، إلا أنه لا یشمل باقي مهام وظیفة الرقابة على دستوریة القوانین فيالمتمثلة بممارسة مهامها الدستوریة 
  .المحكمة الدستوریة

وعلیه یمكن تعریف آلیة إخطار المحكمة الدستوریة بأنها طلب أو رسالة موجهة من قبل الجهات 
 المحددة في الدستور المخول لها حق تقدیمها للمحكمة الدستوریة یتم بموجبها الاتصال بالمحكمة

 .الدستوریة لتمكینها من مباشرة مهامها الدستوریة الرقابیة وغیر الرقابیة
  الإخطارآلیة خصائص : الفرع الثاني

باعتبار أن آلیة الإخطار هي وسیلة الاتصال بالمحكمة الدستوریة من قبل الجهات المخول لها 
ى ضرورة التدخل للفصل في حق تحریك الرقابة على دستوریة القوانین أو تنبیه المحكمة الدستوریة إل

ها بخصوص تفسیر أحكام الدستور، فإن هذه الآلیة تكتسي خلاف نشب بین سلطات دستوریة أو طلب رأی
أهمیة بالغة ما یجعلها تتمیز عن غیرها من الإجراءات التي تندرج ضمن عمل المحكمة الدستوریة حیث 

  :في ما یليالاخطار بالعدید من الخصائص، یمكن إجمالها إجراء یتمیز 
جراء معهود إن إخطار المحكمة الدستوریة هو : المحكمة الدستوریة إجراء محدود إخطار/ أولا بنص إ

قبل التعدیل مقتصر  1996، إذ كان في دستور 1ومحددة على سبیل الحصر إلى جهات معینةالدستور 
على ثلاث جهات وهي رئیس الجمهوریة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، وأضیف 

كل من الوزیر الأول وعدد محدد من النواب واعضاء مجلس الأمة  2016إلى هذه الجهات في تعدیل 
 .لجهات على هذه ا 2020 لسنة 2الدستوري تعدیلالوأبقى 
الوحیدة الدستوریة الجهة رئیس الجمهوریة یعتبر : انفراد رئیس الجمهوریة بالإخطار الوجوبي /ثانیا

المخول لها دستوریا حق إخطار المحكمة الدستوریة بشأن رقابة المطابقة التي تنصب على القانون 
من  190طبقا للفقرتین الخامسة والسادسة من نص المادة العضوي والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان 

                                                
، مجلة صوت القانون، الجزء 2016شربال عبد القادر، خروب رضا،إصلاح المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة . د 1
  .293ص، 2017، 7، العدد 1
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول 2020دیسمبر سنة  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم 2

دیسمبر  30مؤرخة في  82، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة رقم 2020نوفمبر سنة 
  .2020سنة 
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الإخطار الوجوبي بخصوص الأوامر  المذكور تعدیلالوأضیف لهما في  2020التعدیل الدستوري سنة 
وذلك من خلال  التي یصدرها رئیس الجمهوریة أثناء العطلة البرلمانیة أو شغور المجلس الشعبي الوطني

 . یةالفقرة الثان 142نص المادة 
المحكمة الدستوریة ومن قبل إخطار یرتبط موضوع إخطار : لإخطارجراء االطابع السیاسي لإ /ثالثا

، وهو الرقابة المنصوص علیه في الدستور بشكل صریح بمبدأ الفصل بین السلطاتالمجلس الدستوري 
یة ممثلة في غرفتي على النصوص القانونیة تشریعیة كانت أو تنظیمیة والتي تشترك فیها السلطات العموم

 .1البرلمان ورئیس الجمهوریة والحكومة
لأفراد والاكتفاء بالإخطار غیر المباشر من قبل االمباشر  المؤسس الدستوري للإخطاراستبعاد / رابعا
على حق الأفراد أو الذي سبقه  2020في التعدیل الدستوري سواء لسنة لم ینص المؤسس الدستوري : مله

أو أمام المجلس أمام المحكمة الدستوریة ) الطعن بعدم الدستوریة(في رفع دعوى دستوریة القوانین 
، والتي تعد من أهم مقومات للمطالبة بإلغاء النص المخالف للدستور بواسطة دعوى أصلیةالدستوري 

نما نجد أن المؤسس  .2دول العالم الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین المعمول بها في العدید من وإ
حالیا أقر بحق الأفراد في إخطار المجلس الدستوري و  2020لسنة  اوأیض 2016الدستوري في التعدیل 

  .المحكمة الدستوریة بطریقة غیرة مباشرة عن طریق آلیة الدفع بعدم الدستوریة
 )ارأنواع إجراء الإخط(المحكمة الدستوریة  إخطار صور: المطلب الثاني

على العدید من الأنواع التي  2020نص المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة 
یشملها إجراء الإخطار الموجه للمحكمة الدستوریة والذي من خلاله تتمكن من مباشرة مهامها لا سیما 

خطار إلى إخطار مباشر في الدستور الجزائري ینقسم إجراء إخطار المحكمة الدستوریة الرقابیة حیث  وإ
مباشر الغیر أما الإخطار جوازي إخطار  وجوبي وغیر مباشر والإخطار المباشر بدوره ینقسم إلى إخطار 

  .جوازيإخطار یكون دائما ف
  
  

                                                
، مجلة صوت القانون، المجلد 2016من دستور  187خطار المجلس الدستوري طبقا للمادة سعوداوي صدیق ، السلطات الجدیدة لإ1

  .370ص، 2019، 02، العدد 06
  .170ص، 2018، 02، عدد 15كوسة عمار، آلیة اخطار المجلس الدستوري في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات، مجلد 2
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  2020للمحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري سنة  الاخطار المباشر: الفرع الأول
المنصوص علیه الاخطار المباشر نلاحظ أن إجراء  2020بالرجوع إلى التعدیل الدستوري لسنة 

یقوم به رئیس للمحكمة الدستوریة وهو إجراء وجوبي الخطار الإ: صورتین هماإلى في الدستور ینقسم 
جوازي الخطار الإو  الواردة في الدستور على سبیل الحصر، بعض النصوص القانونیة، یتعلق بالجمهوریة

 حصر فيعلى سبیل الالمنصوص علیها الدستوریة لسلطات للمحكمة الدستوریة وهو حق مخول ل
باقیالنصوص التي لا تخضع للإخطار الوجوبي، یضاف لها یخص هذا الإجراء و  ،الدستورمن  193المادة

وغیرها من  حالات أخرى مثل حدوث خلافات بین السلطات الدستوریة في الدولة وتفسیر أحكام الدستور
  .الحالات التي یجوز فیها إخطار المحكمة الدستوریة

تسمیة الحق الانفرادي  ى هذهالآلیةعلالبعض یطلق : للمحكمة الدستوریة الاخطار الوجوبيآلیة /ولاأ
الإخطار آلیة على  2020سنة لحیث نص المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري  1لرئیس الجمهوریة

حدد المؤسس الدستوري كما الذي یقوم به رئیس الجمهوریة دون سواه، للمحكمة الدستوریة،و  الوجوبي
  :مجالات الاخطار الوجوبي، وهي

نصت الفقرة الخامسة من المادة :رقابة مطابقة القوانین العضویة للدستورالإخطار الوجوبي المتعلق ب-1
رئیس الجمهوریة المحكمة الدستوریة وجوبا، یخطر :" على أنه 2020ة نسمن التعدیل الدستوري ل 190

حیث یعود السبب في العرض الإلزامي للقوانین العضویة  ..."حول مطابقة القوانین العضویة للدستور
على المحكمة الدستوریة قبل صدورها، كونها نصوص متمیزة یجعلها تعلو على النصوص القانونیة 

موضوعات ذات طبیعة دستوریة، ما یستوجب خضوعها  الأخرى تتمیز في موضوعها بأنها قواعد تعالج
 .2لمطابقة مع الدستور الذي یعلوها

 نصتضمنت ال:للدستور ،النظام الداخلي لغرفتي البرلمانمطابقة رقابة الإخطار الوجوبي المتعلق ب -2
من التعدیل الدستوري سنة  190الفقرة السادسة من المادة الإخطار الوجوبي لهذا النوع من الرقابة على 

تفصل المحكمة الدستوریة في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي :" التي نصت على أنه 2020
الفقرة  ، إذ المقصود بالفقرة السابقة"البرلمان للدستور، حسب الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

                                                
ي النظام الدستوري الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة مسراتي سلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات ف 1

 .360ص، 2010-2009الجزائر، 
، 2016فرحات أعمیور، عبد الحلیم بوشكیوة، آلیات إخطار المجلس الدستوري في ضوء مستجدات التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  2

 .109، ص2020، 02، العدد 07مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة، المجلد 
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ن سواه، إلا أنه كان یتعین على المؤسس دو  الخامسة التي منحت الاخطار الوجوبي لرئیس الجمهوریة
الدستوري إلزام رئیس الغرفة بعرض النظام مباشرة بعد الموافقة علیه من قبل الغرفة المعنیة على المحكمة 
الدستوریة دون منح هذه الصلاحیة لرئیس الجمهوریة وذلك حفاظا على استقلالیة البرلمان عن رئیس 

 .الفصل بین السلطات الجمهوریة واحتراما لمقتضیات مبدأ
رقابة دستوریة الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة أثناء العطلة الإخطار الوجوبي بشأن  -3

الدستوري لأول مرة في تعدیل  نص المؤسس:البرلمانیة أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني
على رقابة دستوریة الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة وهي رقابة وجوبیة حیث یكون الإخطار  2020

على  142حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة فیها وجوبي یمارسه رئیس الجمهوریة حصرا دون سواه 
 ...".ة بشأن دستوریة هذه الأوامریخطر رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوری:" أنه

المحكمة الاتصالبسلطة الجزائري قد منح المؤسس الدستوري  من خلال ما سبق نلاحظ أن
إمكانیة تفویض رئیس مدى أنه یثور التساؤل حول  إلا، سواهالدستوریة وجوبا لرئیس الجمهوریة دون 

فقرة  93نص المادة ى لإاستنادا الحالة  أو رئیس الحكومة، حسبهذه الصلاحیة للوزیر الأول لالجمهوریة 
یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض الوزیر " :أنه على نصتالتي  2020ي لسنة الدستور التعدیل من  1

من نفس المادة  3و 2، علما أن الفقرتین "الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، بعضا من صلاحیاته
رئیس التفویض لم تدرج ضمنهما صلاحیة إخطار  واللتان حددتا حصرا الصلاحیات التي لا تقبل

على أساس أن ، ما یفهم من ظاهر النص إمكانیة تفویض هذه الصلاحیة لمحكمة الدستوریةالجمهوریة ل
المادة المذكورة لم تمنع رئیس الجمهوریة من تفویض سلطته في إخطار المحكمة الدستوریة، إلا أنه عملیا 

سواء للوزیر الأول أو لغیره، غیر أنه یسمح  هذه الصلاحیةلرئیس الجمهوریة من قبل فوض نجد أي تلم 
المعین في حالة حصول مانع لرئیس الجمهوریة أو هذا الإجراء من قبل رئیس الدولة  ةمارسدستوریا بم

  . 2020من التعدیل الدستوري سنة  96وهو ما یمكن استخلاصه من نص المادة  شغور منصبه،
جوبي محطة من المحطات القانونیة الإجرائیة التي یسلكها النص القانوني الإخطار الو  یعد

حتى یصل أو الأمر الذي یصدره رئیس الجمهوریة، وذلك البرلمان  تيالعضوي أو النظام الداخلي لغرف
، إذ یمر وجوبا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیةمرحلة الإصدار في إلى النص 

المحكمة الدستوریة، إذ لا یمكن الاستغناء عن هذا الإجراء أو استبداله بطریق أو إجراء آخر فهو  على
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في نظرنا خطوة یقوم بها رئیس الجمهوریة بشكل إلزامي كلما استلم نص قانوني عضوي مما یقربه من 
  .1الإجراء التلقائي

قیات الهدنة ومعاهدات السلم تثور كانت الاتفاقیات المتعلقة باتفا 2020 الدستور سنة قبل تعدیل
حولها إشكالیة نوع الرقابة  ونوع الاخطار، إذ ذهب البعض إلى اعتبارها رقابة وجوبیة سابقة، یكون 

 2016من التعدیل الدستوري سنة  111، إذ نصت المادة 2)قبل دخولها حیز النفاذ(الاخطار فیها وجوبیا 
 111، إذ نستنتج من نص المادة "تفاقیات المتعلقة بهمارأي المجلس الدستوري في الا  ویتلقى:" على

 2020خضوع الاتفاقیات المتعلقة بالهدنة و السلم للرقابة السابقة الوجوبیة، إلا أن التعدیل الدستوري سنة 
حسم الاشكال من خلال استبعاد فكرة الرقابة السابقة على دستوریة الاتفاقیات المتعلقة بالهدنة ومعاهدات 

رئیس الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة بشأن الاتفاقیات  یلتمس:" ن خلال النص علىالسلم م
، علما أن المحكمة الدستوریة تفصل في دستوریة المعاهدات بموجب قرار ولیس رأي بعد "المتعلقة بهما

لرئیس أن تتلقى إخطارا بشأنها من قبل الجهات التي حددها الدستور على سبیل الحصر، كما أن التماس 
  .الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة لا یمكن اعتباره اخطارا

الإخطار الاختیاري الذي ذا النوع من الإخطار بیقصد به: للمحكمة الدستوریة الاخطار الجوازيآلیة /ثانیا
یتماشى مع  هظاهر یتوقف على إرادة الجهات المخول لها دستوریا سلطة إخطار المحكمة الدستوریة وهو فی

أنالسلطة قوة، وأنه لا "أو  3"السلطة توقف السلطة"والمتضمنة مونتیسكیوالتي نادى بها الفقیه فكرة ال
أي السلطة تحد وتوقف السلطة الأخرى التي تجاوزت حدودها حیث نص المؤسس  "4یوقف القوة إلا القوة

 یمكن" عمل عبارة على الاخطار الجوازي المباشر حیث است 2020الدستوري في التعدیل الدستوري سنة 
نظم المؤسس الدستوري للدلالة على جوازیة الإخطار وعدم وجوبیته حیث  "إخطار المحكمة الدستوریة

                                                
، مجلة العلوم القانونیة 2016ري لسنة غربي أحسن،  دور الاخطار في تفعیل الرقابة الدستوریة على ضوء التعدیل الدستو  1

  .427ص، 2019، 03، العدد 04والاجتماعیة، المجلد 
  .15، 13مسراتي سلیمة، إخطار المجلس الدستوري، مرجع سابق، ص 2
اللاحقة والتعدیلات  1989بوالطین حسین،  الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة في ظل دستور 3

  .ص ب  ،2014 ،1علیه، مذكرة ماجستیر فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة 
مذكرة ماجستیر قانون إداري ومؤسسات دستوریة، جامعة   1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومةفي ظل دستور: وسالم دنیاب

  .01ص ،2007 باجي مختار عنابة،
  .98ص، 2007الاسكندریة مصر، ،  ،ثابت عادل النظم السیاسیة، دار الجامعیة الجدیدة 4
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المخول لها تحدید الجهات  وأیضاالمباشر من خلال تحدید مجالاته،  الاختیاريالاخطار الجزائري آلیة 
  .سلطة القیامة به

المؤسس الدستوري الجزائري في  نص:الجوازي المباشر مجالات الاخطارتحدید المؤسس الدستوري ل -1
المحكمة إخطار اللجوء إلى على المجالات التي یجوز فیها  2020من التعدیل الدستوري سنة  190المادة 

  :هذه المجالات تتمثل فيو الدستوریة لا سیما بصدد الرقابة على دستوریة القوانین، 
إخطار المحكمة  نص الدستور الجزائري على جوازیة: إخطار المحكمة الدستوریة بشأن المعاهدات - أ

قبل التصدیق بشأن دستوریة المعاهدات  193من قبل جهات الإخطار المحددة في المادة الدستوریة 
التعدیل من  190المادة من  02طبقا لنص الفقرة علیها، ما یجعلها تخضع لرقابة الدستوریة السابقة 

 .، وعلیه لا یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بشأن المعاهدات بعد التصدیق علیها2020الدستوري سنة 
إخطار المحكمة نص الدستور أیضا على جوازیة : قوانین العادیةإخطار المحكمة الدستوریة بشأن ال- ب

رها في الجریدة الرسمیة، إذ قبل صدو بشأن دستوریة القوانین العادیة من قبل جهات الاخطار الدستوریة 
 02طبقا لنص الفقرة بمجرد صدورها یسقط حق جهات الاخطار في تحریك الرقابة على دستوریتها، وذلك 

 2020من التعدیل الدستوري سنة  190المادة من 
إمكانیة إخطار المحكمة نص الدستور الجزائري على : اتالتنظیمإخطار المحكمة الدستوریة بشأن - ت

خلال أجل لا یتعدى شهر واحد من تاریخ بشأن دستوریة التنظیمات من قبل جهات الاخطار  ةالدستوری
نشر التنظیم في الجریدة الرسمیة، وبفوات هذا الأجل یسقط حق الجهات المعنیة في إخطار المحكمة 

الصادر دون أن یمیز المؤسس الدستوري بین التنظیم  190المادة من  03طبقا للفقرة الدستوریة بشأنها 
والتنظیم الصادر عن  1ف  141عن رئیس الجمهوریة في إطار صلاحیاته المنصوص علیها في المادة 

 .5و 3مطتین  112والمادة  02الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، استنادا للمادة نفسها الفقرة 
نرى بأن المقصود بالتنظیمات المراسیم الرئاسیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة في إطار ممارسته 

ولیس المراسیم  141المادة  01للسلطة التنظیمیة المستقلة عن القانون والمنصوص علیها في الفقرة 
توري تسمیة تنظیم التنفیذیة الصادرة عن رئیس الحكومة أو الوزیر الأول، إذ لم یطلق علیها المؤسس الدس

نما استعمل كلمة تنظیمات  وتنظیم للدلالة على المراسیم التي یصدرها رئیس الجمهوریة  أو تنظیمات وإ
یندرج تطبیق القوانین في المجال :" حیث نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على 1ف141طبقا للمادة 

ونصت المطة الثالثة من المادة " الحالةالتنظیمي الذي یعود للوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب 
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ما یعني أن القوانین إما تكون صادرة عن البرلمان في ". یقوم بتطبیق القوانین والتنظیمات:"  على 112
إطار صلاحیاته المحددة حصرا في الدستور أو صادرة عن رئیس الجمهوریة في إطار السلطة التنظیمیة 

  .ي تخص المجالات غیر المخصصة للبرلمانالمعبر عنها بالمجال التنظیمي، والت
السلطة التنظیمیة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، حیث  إنكار غیر أنه لا یمكن

تعتبر المراسیم التنفیذیة تنظیما ومن أمثلتها مراسیم توزیع الصلاحیات على أعضاء الحكومة، غیر أن 
كومة، حسب الحالة، لیست مستقلة عن القانون أو التنظیم السلطة التنظیمیة للوزیر الأول أو رئیس الح

وهذا السبب الذي یمكن الاستدلال به لاستبعاد المراسیم التنفیذیة من نطاق . الصادر عن رئیس الجمهوریة
الرقابة على دستوریة القوانین، إذ تكون هذه المراسیم خاضعة لرقابة القضاء الاداري خلال مواعید الطعن 

  .حددة في قانون الاجراءات المدنیة والاداریةالقضائي الم
نص الدستور الجزائري : المعاهداتتوافق القوانین والتنظیمات مع إخطار المحكمة الدستوریة بشأن - ث

من قبل الجهات  إمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة بشأن توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهداتعلى 
المخول لها دستوریا حق الاخطار وفي حدود الآجال المحددة لرقابة دستوریة القوانین العادیة أو 

 2020من التعدیل الدستوري لسنة  190المادة  04، وهي صلاحیة جدیدة نص علیها في الفقرة التنظیمات
ین والتنظیمات مع المعاهدات، تفصل المحكمة الدستوریة بقرار حول توافق القوان:" والتي نصت على

 ".أعلاه 3و 2ضمن الشروط المحددة، على التوالي، في الفقرتین 
نلاحظ أن هذا النوع من الرقابة لا یشمل كل من الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة كما أنه لا 

نوع بخصوص یشمل القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، أي لا یمكن إعمال هذا ال
 .النصوص التي یكون فیها الاخطار وجوبي یمارسه رئیس الجمهوریة

تضمن الدستور : الخلفات التي تثور بین السلطات الدستوریةإخطار المحكمة الدستوریة بشأن -ج
من قبل جهات إمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة النص لأول مرة على  2020الجزائري في تعدیل سنة 

بشأن الخلافات التي قد تحدث بین السلطات الدستوریة حیث  193الاخطار المنصوص علیها في المادة 
یمكن إخطار المحكمة :" أنه على المذكور اعلاهمن التعدیل الدستوري  192من المادة  01نصت الفقرة 

ات التي قد تحدث بین أدناه، بشأن الخلاف 193الدستوریة من طرف الجهات المحددة في المادة 
 ."السلطات الدستوریة
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 2020تضمن التعدیل الدستوري لسنة : تفسیر أحكام الدستورإخطار المحكمة الدستوریة بشأن -ح
من قبل جهات الاخطار بشأن إمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة بشكل صریح لأول مرة النص على 

التي نصت  02فقرة  192طبقا لنص المادة وذلك یة حكم أو عدة أحكام دستور المحكمة الدستوریة لتفسیر 
یمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستوریة حول تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة، وتبدي :" على

فهذه الصلاحیة لم تكن منصوصا علیها في التعدیلات الدستوریة  ".المحكمة الدستوریة رأیا بشأنها
نما تستشف ضمنیا من نص ا التي نصت على  2016من التعدیل الدستوري سنة  182لمادة السابقة وإ

فمهمة السهر على احترام " المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور:" أنه
الدستور تخول للمجلس الدستوري صلاحیة تفسیر نصوصه لحمایته من خرق السلطات العمومیة 

  .لنصوصه
على  2020نص التعدیل الدستوري سنة : الحالات الأخرى التي تخطر فیها المحكمة الدستوریة - خ

  :بعض الحالات الأخرى التي یجوز فیها إخطار المحكمة الدستوریة، وهذه الحالات هي
یعرض رئیس الجمهوریة عند انتهاء آجال الحالة الاستثنائیة القرارات التي اتخذها خلال اعلان هذه  -

من التعدیل الدستوري سنة  98على المحكمة الدستوریة لتبدي رأیها بشأنها طبقا لنص المادة الحالة 
2020. 

یلتمس رئیس الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة بشأن الاتفاقیات المتعلقة باتفاقیات الهدنة ومعاهدات  -
 .2020من التعدیل الدستوري سنة  102السلم طبقا لنص المادة 

لبرلمان بتغییر انتمائه، تعلن المحكمة الدستوریة شغور المقعد في غرفة من في حال قام عضو ا -
من التعدیل  120غرفتي البرلمان بعد إخطارها من قبل رئیس الغرفة المعنیة طبقا لنص المادة 

 .2020الدستوري سنة 
یمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستوریة لرفع الحصانة عن عضو البرلمان الذي یرفض  -

التنازل عنها في الحالات التي یكون فیها محل متابعات قضائیة غیر مرتبطة بمهامه البرلمانیة طبقا 
  .2020من التعدیل الدستوري سنة  130لنص المادة 

على سبیل  لجهات المخول لها حق إخطار المحكمة الدستوریةتحدید المؤسس الدستوري ل -2
  الحصر لا المثال
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تتمثل الجهات التي الإخطار في السلطات الدستوریة فقط حیث  حصر المؤسس الدستوري جهات
  :الجهات الدستوریة التالیة خولها المؤسس الدستوري صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة في

یمارس رئیس الجمهوریة إلى جانب الإخطار :في إخطار المحكمة الدستوریة رئیس الجمهوریةسلطة  - أ
الوجوبي كما بیناه سابقا صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة بشأن باقي النصوص القانونیة الأخرى وهو 

الدساتیر الجزائریة لسلطة التنفیذیة، وهو حق مخول له في جمیع لممثلا إخطار جوازي وذلك باعتباره 
 .وتعدیلاتها المتلاحقة

یمارس :الوزیر الاول أو رئیس الحكومة، حسب الحالةإخطار المحكمة الدستوریة من طرف  -ب
المسؤول الأول عن الحكومة صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة بشأن المعاهدات والتنظیمات والقوانین 

 مثلحیة كممن الدستور، إذ یمارس هذه الصلا 193العادیة، إلا أنها مسألة جوازیة حسب ما أقرته المادة 
هذا الحق إلا لم یمنح له المؤسس الدستوري  علما أن ،إلى جانب رئیس الجمهوریةعن السلطة التنفیذیة 

هذه ، إذ تعد 2020 لسنة التعدیل الدستوريأقره وأبقى علیه أیضا في و  2016في التعدیل الدستوري سنة 
الجزائري في سبیل تعزیز مكانة الرقابة على بمثابة إضافة موفقة من قبل المؤسس الدستوري المكنة 

بتنفیذ  دستوریا مكلفحسب الحالة هو العلى اعتباره أن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، دستوریة القوانین 
من  141و 112طبقا للمادتین التي یصدرها رئیس الجمهوریة والتنظیمات الصادرة عن البرلمان القوانین 

، كما من حقه التأكد من دستوریة هذه النصوص التي یكلف ة في هذا المجالالدستور وهو ما یكسبه خبر 
هذه الإضافة  2016بخصوص التعدیل الدستوري لسنة  1الجزائري حیث برر المجلس الدستوريبتنفیذها 

  .بأنها تزید من فعالیة أداء مؤسسات الدولة
س الدستوري في التعدیل منح المؤس: رئیس مجلس الأمةإخطار المحكمة الدستوریة من طرف  - ت

لرئیس مجلس الأمة سلطة إخطار المحكمة الدستوریة ومن قبل سلطة إخطار  2020الدستوري سنة 
حق مخول  أي أنه1996المجلس الدستوري، إذ یتمتع بهذا الحق منذ نشأة مجلس الأمة في ظل دستور 

 .عن السلطة التشریعیة ممثل ، باعتبارهبجمیع تعدیلاته 1996له في دستور 
منح المؤسس الدستوري في : رئیس المجلس الشعبي الوطنيإخطار المحكمة الدستوریة من طرف  -ث

لرئیس المجلس الشعبي الوطني صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة وهي  2020التعدیل الدستوري سنة 

                                                
، یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة 2016ینایر سنة  28م د مؤرخ في / ر ت د 01/16رأي رقم 1

  .2016فبرایر سنة  03مؤرخة في  06رقم 
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في جمیع الدساتیر الجزائریة هو حق مخول له الذي ، و امتداد لصلاحیته في إخطار المجلس الدستوري
 2020إلى غایة تعدیل  1963التي تضمنت الرقابة على دستوریة القوانین وتعدیلاتها بدءا بدستور 

  .1976باستثناء دستور 
إن منح المؤسس الدستوري لرئیس المجلس الشعبي الوطني حق إخطار المحكمة الدستوریة نابع من كون 

تي البرلمان، كما أنه في إطار التوازن بین السلطات خصوصا أن رئیس المجلس یمثل غرفة من غرف
التنفیذیة والتشریعیة یتعین منح رئیسي غرفتي البرلمان هذه المكنة تماشیا مع منحها لقطبي السلطة 

  .التنفیذیة
منح المؤسس الدستوري الجزائري لنواب المجلس : النوابإخطار المحكمة الدستوریة من طرف  -ج

باعتبارهم یمثلون السلطة التشریعیة سلطة إخطار المحكمة الدستوریة، إلا انه لا یمكن الشعبي الوطني 
نما یتعین بلوغ نصاب محدد حدده المؤسس الدستوري ب نائبا ) 40(أربعین ممارسة هذا الحق بشكل مفرد وإ

الذي  ، و كان العدد2016، إذ تقرر هذا الحق في التعدیل الدستوري سنة في المجلس الشعبي الوطني
 لسنة التعدیل الدستوريالعدد في نائبا بینما خفض ) 50(هو خمسین آنذاك حدده المؤسس الدستوري 

 .، وهو امر نستحسنه ما دام یساهم في تفعیل الرقابة على دستوریة القوانیننائبا) 40(إلى أربعین  2020
ستوري لأعضاء منح المؤسس الد: أعضاء مجلس الأمةإخطار المحكمة الدستوریة من طرف  - ح

مجلس الأمة الحق في إخطار المحكمة الدستوریة حیث یشترط نصاب معین في الاعضاء المخطرین 
یمثلون السلطة التشریعیة أیضا، إذ تقرر هذا وهم ، عضوا في مجلس الأمة) 25(خمسة وعشرین وهو 

عضوا ) 30(ثلاثین ، وكان العدد الذي حدده المؤسس الدستوري 2016الحق في التعدیل الدستوري سنة 
 .عضوا) 25(إلى خمسة وعشرین  2020بینما خفضه التعدیل الدستوري 

من خلال تمكین المؤسس الدستوري لنواب المجلس الشعبي الوطني واعضاء مجلس الامة من 
إخطار المحكمة الدستوریة خصوصا تخفیض عدد النواب والأعضاء الموقعین على عریضة الاخطار 

ري قد مكن حقیقة المعارضة البرلمانیة من إخطار المحكمة الدستوریة استنادا إلى یكون المؤسس الدستو 
التي تنص على حقوق المعارضة البرلمانیة ومنها الحق في إخطار المحكمة  116المادة  05المطة 

، إذ تمارس هذا الحق من خلال تقدیم إخطار للمحكمة 193من المادة  2الدستوریة طبقا لأحكام الفقرة 
) 25(نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو خمسة وعشرین) 40(ستوریة موقعا علیه من قبل أربعین الد

  .عضوا في مجلس الأمة



 
Issn 2602-7321 مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 

  52 -  20: ص.ص       2021     :السنة   01   : العدد       04  :   المجلد

2020 ي الجزائري لسنةالدستور ظل التعدیل  في القوانین دستوریةعلى  للرقابةخطار الإ آلیة  
 

35 
  

غیر أن هذا الحق لیس محصور في المعارضة، إذ یمكن للأغلبیة البرلمانیة تقدیم اخطار 
مجلس الأمة خصوصا للمحكمة الدستوریة عن طریق نوابها في المجلس الشعبي الوطني أو أعضائها في 

  .إذا كانت الأغلبیة البرلمانیة لا تتوافق توجهاتها مع توجه رئیس الجمهوریة
إن النسب التي حددها المؤسس الدستوري لا تحقق المساواة بین الغرفتین بشأن الإخطار، إذ 

أي یشترط ) نواب المجلس%8.65(من إجمالي نواب المجلس الشعبي الوطني   %09یشترط ما یقرب 
من إجمالي أعضاء  % 18بینما في مجلس الأمة یشترط ما یقارب من النواب  1 /12وقیع ما یقارب ت

، إذ یشترط تقریبا الضعف أعضاء المجلس 6/1أي ما یقارب ) أعضاء مجلس الأمة 17.36(المجلس 
وعلیه یتعین تخفیض هذا العدد مرة أخرى خصوصا في مجلس الأمة حتى تتمكن . من حیث النسبة

  .ارضة البرلمانیة من إخطار المحكمة الدستوریة بشكل فعليالمع
بل هو عبارة عن  193إن الاخطار لیس امتیازا ممنوحا لجهات الإخطار المحددة في المادة 

مرحلة من مراحل التشریع یمارس عندما یكون هناك نص قانوني غیر دستوري، إذ لا یمكن قبل التعدیل 
الإخطار في حالة الخلاف السیاسي بین السلطتین التنفیذیة  اللجوء لإجراء 2020الدستوري سنة 

أما في ظل التعدیل الدستوري  1والتشریعیة بغرض عرقلة السلطة صاحبة الاخطار لعمل السلطة الأخرى
أصبح بإمكان جهات الاخطار اللجوء إلى المحكمة الدستوریة بشأن الخلافات التي قد تحدث  2020سنة 

  .بین السلطات الدستوریة
بأن 20162برر المجلس الدستوري في الرأي الذي أصدره بشأن مشروع التعدیل الدستوري سنة 

كفیلة بأن تساهم في تعزیز مكانة المجلس " المواد المعدلة والمضافة والتي وسعت في جهات الاخطار
ویرى أیضا  "الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وحمایة الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة

كفیلة بأن تعزز من مكانة المجلس " في نفس الرأي بأن التعدیلات المتعلقة بالرقابة على دستوریة القوانین
الدستوري، ودوره في مسار بناء دولة القانون، وتعمیق الدیمقراطیة التعددیة وحمایة الحقوق والحریات 

لس الدستوري في رقابة القواعد القانونیة الصادرة كما أعتبرها كفیلة بتدعیم دور المج، "الفردیة والجماعیة
لتعدد  2020، كما أنه لم یتطرق المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري سنة 3عن السلطات العمومیة

                                                
 ریعیة لرئیس الجمهوریة، رسالة دكتوراه علوم في العلوم القانونیة، تخصص قانون عام، جامعة باتنة،لوشن دلال، الصلاحیات التش1

  .266ص  ،2012
 مرجع سابق 01/16رأي المجلس الدستوري رقم 2
  مرجع سابق 01/16رأي المجلس الدستوري رقم 3
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الإخطارات بشأن النص الواحد، إذ یتعین في مثل هذه الحالة ضم المحكمة الدستوریة الإخطارات والفصل 
لسنة 2من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 09ضمنته المادة ، وهو ما ت1فیها بقرار واحد

وحتما سیكون موضوع من الموضوعات التي ینظمها النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  2019
  .2020من التعدیل الدستوري سنة  185الدستوریة الذي اشارت إلیه المادة 

  )آلیة الدفع بعدم الدستوریة( كمة الدستوریةللمح الاخطار غیر المباشرآلیة : الفرع الثاني
على آلیة الدفع بعدم  2020من التعدیل الدستوري لسنة  195نص المؤسس الدستوري في المادة 

الدستوریة، إذ یجوز إخطار المحكمة الدستوریة من قبل السلطة القضائیة، غیر أن المؤسس الدستوري 
وأیضا قمة هرم القضاء الإداري، إذ یقتصر إخطار حصر حق الإخطار في قمة هرم القضاء العادي 

المحكمة الدستوریة بناء على الاحالة على المحكمة العلیا بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة بالنسبة 
للقضاء الإداري، إذ بمفهوم المخالفة لا یحق لجمیع الجهات القضائیة الاخرى المنتمیة للنظام القضائي 

وعلیه إذا . ممارسة الاخطار عن طریق الاحالة، ویمتد المنع لمحكمة التنازع أیضا العادي وحتى الإداري
ریة بناء على إحالة من المحاكم العادیة أو المحاكم الإداریة أو المجالس القضائیة و أخطرت المحكمة الدست

ل لعدم أو المحاكم الاداریة للاستئناف أو محكمة التنازع، فإنها ترفض هذا الإخطار من حیث الشك
  .2020من التعدیل الدستوري سنة  195دستوریته، فهو لا یتطابق مع نص المادة 

للمحكمة العلیا ومجلس الدولة  195یعتبر الإخطار بناء على إحالة الممنوح بموجب المادة 
إخطار اختیاري تتحرك بموجبه رقابة الدستوریة البعدیة بخصوص القوانین والتنظیمات المنشورة في 

  .الرسمیة دون النصوص الأخرى وأیضا دون النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي لم تنشر الجریدة
بناء على  لقد وفق المؤسس الدستوري في منح السلطة القضائیة حق إخطار المحكمة الدستوریة

ذیة في ، إذ سد بهذا الإجراء الطریق أمام تماطل السلطتین التشریعیة والتنفیدفع بعدم الدستوریة من الأفراد
  . 3تحریك الرقابة على القوانین والتنظیمات المخالفة للدستور والتي تمس حقوق وحریات المحمیة دستوریا

الإخطار بناء على الاحالة الجزائري توسیع المؤسس الدستوري في برر المجلس الدستوري لقد 
نوعیة في حمایة الحقوق  بأنه إجراء یمنح الأفراد حق إخطار المجلس الدستوري، وبالتالي یعتبر إضافة

                                                
، العدد 13، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، مجلد 2020غربي أحسن، الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة  1

  .32ص، 2020، 04
 .2019یونیو  30مؤرخة في  42المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة رقم  2019النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 2
  .429، مرجع سابق، ص2016غربي أحسن، دور الاخطار في تفعیل الرقابة الدستوریة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة  3
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فإن نجاح هذا الإجراء أو فشله هو مرهون بمدى  ، وعلیه1الجزائري والحریات التي كرسها وكفلها الدستور
  .2الإداري من عدمهجهات القضاء القضاء العادي أو جهات وجود دفاع قوى أثناء النزاع المعروض أمام 

  المحكمة الدستوریةالقیود الواردة على إجراء إخطار : المبحث الثاني
من جهات الاخطار وتدعیمها  2016الدستوري لسنة  تعدیلالرغم توسیع المؤسس الدستوري في  

الذین بتخفیض عدد النواب واعضاء مجلس الامة من خلال القیام  2020 الدستوري لسنة تعدیلالفي 
یجوز لهم إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة المعاهدات والتنظیمات والقوانین العادیة ورقابة توافق 

ة حقها في إخطار المحكمة من ممارسالبرلمانیة بما یمكن المعارضة التنظیمات والقوانین مع المعاهدات 
  :ما یلي الموضوعیة والإجرائیة تتمثل فيجملة من القیود  اتحكمه هالآلیة، إلا أن  ممارسة هذالدستوریة

  قید المدة في إخطار المحكمة الدستوریة :المطلب الأول
نما نص في المادة  لم یحدد المؤسس الدستوري بخصوص القوانین والمعاهدات آجالا للإخطار وإ

على أنه یتم الاخطار بخصوص المعاهدات قبل التصدیق علیها والقوانین العادیة قبل 2ف  190
صدارها، وعلیه فإن القوانین تخضع للإخطار الجوازي خلال الفترة الممتدة بین المصادقة علیها من قبل إ

صدارها، إذ تنص المادة  على آجال إصدار القانون  2020من التعدیل الدستوري سنة  148البرلمان وإ
خطار الجوازي وعلیه فإن الا. یوما تحسب من تاریخ تسلم رئیس الجمهوریة النص) 30(وهي ثلاثین 

بشأن دستوریة القانون العادي تكون خلال هذه المدة، فإذا صدر النص في الجریدة الرسمیة فقدت الجهات 
أما بخصوص التنظیم فقد حدد المؤسس الدستوري في .المخول لها صلاحیة الاخطار لهذه الصلاحیة

لتنظیم في الجریدة الرسمیة، إذ لا أجلا لإجراء الاخطار وهو الشهر الموالي لنشر ا 03فقرة  190المادة 
یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بخصوص التنظیم الذي لم یصدر في الجریدة الرسمیة، كما لا یمكن 

  .إخطارها بخصوص التنظیمات التي مر شهر على تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة
یكون خلال المدة نفسها  بخصوص توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات فإن الاخطار بشأنها

التي یتم خلالها إخطار المحكمة الدستوریة بخصوص دستوریة القانون أو التنظیم، إذ تخطر المحكمة 
الدستوریة بشان توافق القانون العادي مع المعاهدات قبل إصدار القانون في الجریدة الرسمیة، فإذا صدر 

في تحریك رقابة توافق القوانین مع المعاهدات،  القانون سقط حق الجهات المخول لها صلاحیة الإخطار

                                                
 .27،  ص، مرجع سابق01/16رأي المجلس الدستوري رقم  1
  .430، مرجع سابق، ص2016غربي أحسن، دور الاخطار في تفعیل الرقابة الدستوریة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة  2
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كما تخطر المحكمة الدستوریة بشأن توافق التنظیمات مع المعاهدات خلال شهر من تاریخ نشر 
التنظیمات في الجریدة الرسمیة، فإذا انقضى أجل شهر أو لم یتم نشر التنظیمات في الجریدة الرسمیة لا 

ما بخصوص الأوامر فلم یحدد المؤسس الدستوري أجلا لإخطار أ.یمكن تحریك رقابة التوافق بشأنها
المحكمة الدستوریة بشأنها، إذ لم یحدد نقطة البدایة والنهایة لإجراء الاخطار، إلا أنه یتعین أن تخطر 

نوع الرقابة هل هي  142المحكمة الدستوریة بشأن الأوامر قبل عرضها على البرلمان، كما لم تبین المادة 
 142من المادة  02صدور الأمر في الجریدة الرسمیة أم لاحقة بعد صدوره حیث نصت الفقرة  سابقة قبل

، غیر أنه ..".یخطر رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة هذه الأوامر:" على
  :الأوامر التالیة من الناحیة العملیة تم إخطار رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري بشأن

 .1نظام الانتخاباتالقانون العضوي المتعلق بتضمن ، ی01-21رقم  الأمر -
 .2الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات یعدل ویتمم،  05-21الأمر رقم  -
 .3یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،02-21رقم الأمر  -
 .4المتعلق بالتنظیم الاقلیمي للبلاد 09- 84یعدل ویتمم القانون رقم  ، 03-21رقم الأمر  -
  .5المتضمن قانون المعاشات العسكریة 106-76یعدل ویتمم الأمر رقم   ،04-21الأمر رقم  -

بخصوص الرقابة الوجوبیة المتعلقة بمطابقة القانون العضوي للدستور ومطابقة النظام الداخلي 
حددت في الفقرتین الخامسة والسادسة  190ن للدستور، فإن نص المادة لكل غرفة من غرفتي البرلما

نقطة البدایة التي یبدأ منها سریان میعاد الإخطار وهو بعد مصادقة البرلمان على القوانین العضویة أو 

                                                
، یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/د.م.ق/ 16قرار رقم 1

 .2021مارس سنة  10، مؤرخة في 17الانتخابات، الجریدة الرسمیة رقم 
ر الذي یعدل ویتمم الأمر المتضمن القانون ، یتعلق بمراقبة دستوریة الأم2021أفریل سنة  22مؤرخ في  21/د.م.ق/ 20قرار رقم 2

 .2021أفریل سنة  22، مؤرخة في 30العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة رقم 
، یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد 2021مارس سنة  13مؤرخ في  21/ق م د/ 17قرار رقم 3

 .2021مارس سنة  16مؤرخة في  19ا في انتخابات البرلمان، الجریدة الرسمیة رقم المطلوب شغله
 09- 84، یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر الذي یعدل ویتمم القانون رقم 2021مارس سنة  23مؤرخ في  21/ق م د/ 18قرار رقم  4

مارس  25مؤرخة في  22والمتمم، الجریدة الرسمیة رقم  والمتعلق بالتنظیم الاقلیمي للبلاد، المعدل 1984فبرایر سنة  04المؤرخ في 
 .2021سنة 

المؤرخ  106-76، یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 2021أبریل سنة  14مؤرخ في  21/ق م د/ 19قرار رقم 5
 .2021أبریل سنة  18مؤرخة في  29والمتضمن قانون المعاشات العسكریة، الجریدة الرسمیة رقم  1976دیسمبر سنة  09في 
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 بعد مصادقة الغرفة على نظامها الداخلي، إلا أن الفقرتین المذكورتین اعلاه لم تحددا النقطة التي ینتهي
یوما التي یصدر خلالها رئیس ) 30(بها أجل الاخطار الوجوبي، والذي ینبغي أن یتقید بمدة ثلاثین 

الفقرة الأخیرة التي نصت على  140الجمهوریة القوانین في الجریدة الرسمیة، وما یؤید ذلك نص المادة 
بذلك یكون المؤسس خضوع القانون العضوي لرقابة المطابقة قبل إصداره من قبل رئیس الجمهوریة، و 

الدستوري قد حدد بدایة سریان الاخطار وهو بعد المصادقة علیه من قبل البرلمان ونقطة النهایة وهي 
  .إصداره في الجریدة الرسمیة، إذ یتوقف إصداره على قرار المحكمة الدستوریة

شأن رقابة قد تكون الفترة الإجمالیة الممنوحة لرئیس الجمهوریة لإخطار المحكمة الدستوریة ب
یوما لأن حساب الآجال یكون ابتداء من تاریخ مصادقة البرلمان على النص )  30( المطابقة تفوق ثلاثین

ولیس من تاریخ تسلم رئیس الجمهوریة للنص، إلا أنه من الناحیة العملیة تقدم رئیس الجمهوریة بالإخطار 
غرفتي البرلمان في آجال قصیرة، إذ بالعودة  الوجوبي بشأن القوانین العضویة أو النظام الداخلي لغرفة من

لتاریخ المصادقة على النص من قبل مجلس الأمة وتاریخ إیداع رئیس الجمهوریة عریضة الاخطار 
  .یوما) 30(لاحظنا أن المدة تقل عن ثلاثین 

بخصوص الإخطار عن طریق الدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو 
الآجال التي یتم خلالها إخطار المحكمة الدستوریة من قبل  195لة، فإنه لم تحدد المادة مجلس الدو 

نما ترك المؤسس الدستوري مسألة تنظیم هذا الدفع للقانون العضوي  المحكمة العلیا أو مجلس الدولة وإ
یحدد قانون عضوي إجراءات وكیفیات الإخطار " التي نصت على أنه 196بناء على نص المادة 

  ".والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة
  قید حصر جهات إخطار المحكمة الدستوریة: المطلب الثاني

تتوقف الرقابة على دستوریة القوانین على إجراء الإخطار، إذ لم یمنح المؤسس الدستوري 
التنظیمیة أو للمحكمة الدستوریة سلطة التحرك التلقائي لفرض الرقابة على النصوص التشریعیة أو 

المعاهدة والاتفاقیات المخالفة للدستور، وذلك حتى لا تتحول المحكمة الدستوریة إلى سلطة فوق جمیع 
السلطات الدستوریة أو تصبح خصما لهذه السلطات، رغم أن هناك من یفضل منحها سلطة الاخطار 

  .1الذاتي أو التلقائي

                                                
تریعة نوارة،  تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في دول المغرب العربي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة 1

  .166ص ، 2012 ،1الجزائر 
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دستوریة في السلطات الثلاث دون أن لقد حصر المؤسس الدستوري جهات إخطار المحكمة ال
یوسع هذا الإجراء إلى خارج هذه السلطات، إذ منح حق الإخطار الوجوبي بشأن مطابقة القانون العضوي 
والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان ودستوریة بعض الأوامر،لرئیس الجمهوریة باعتباره حامي 

رك المؤسس الدستوري أي جهة أخرى في ممارسة الدستور، وهو اختصاص حصري له، إذ لم یش
 2020من التعدیل الدستوري لسنة  193الإخطار الوجوبي، وعلیه لا یمكن للجهات المحددة في المادة

  .مباشرة الاخطار الوجوبي
إن حصر المؤسس الدستوري لإجراء الإخطار الوجوبي في رئیس الجمهوریة لا یؤثر على دور 

قابة النصوص القانونیة الخاضعة لرقابة المطابقة وحتى رقابة الدستوریة المتعلقة المحكمة الدستوریة في ر 
بالأوامر لأن الإخطار في مثل هذه الحالات یتم بشكل آلي من طرف رئیس الجمهوریة الذي یكون ملزما 

ریة بتمریر النص على المحكمة الدستوریة قبل إصداره في الجریدة الرسمیة، وذلك لكون المحكمة الدستو 
مختصة برقابة مطابقة القوانین العضویة والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان قبل دخولها حیز 

الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة أثناء  2020التنفیذ وأضاف لها المؤسس الدستوري في تعدیل 
سس الدستوري رئیس الجمهوریة العطلة البرلمانیة أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، إذ ألزم المؤ 

أما بخصوص الإخطار الجوازي فقد قام المؤسس الدستوري بحصر .بإخطار المحكمة الدستوریة بشأنها
من التعدیل الدستوري لسنة  195و  193جهات الإخطار في السلطات الثلاث من خلال نص المادتین 

لتي تمارسها المحكمة الدستوریة ما یقلل ، إذ یشكل الإخطار الجوازي قیدا على رقابة الدستوریة ا2020
من فعالیة هذه الرقابة خصوصا أن المؤسس الدستوري لم ینص على آلیة تلزم جهات الإخطار بتفعیل 
الإجراء، وبذلك یكون المؤسس الدستوري قد منح سلطة تقدیریة لهذه الجهات في إخطار المحكمة 

  .الدستوریة
خطار الجوازي تتمثل في رئیس الجمهوریة، رئیس مجلس فإن جهات الإ 193بالعودة لنص المادة 

نائبا، ) 40(الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، أربعین 
عضوا في مجلس الأمة، كما قام المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري سنة ) 25(خمسة وعشرین 

ستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على الإحالة في جهتین قضائیتین بحصر إخطار المحكمة الد 2020
فقط هما المحكمة العلیا ومجلس الدولة مستبعدا باقي الجهات القضائیة الأخرى واستبعد أیضا الجهات 
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على سبیل الحصر من الاخطار بالدفع بعدم  193الممنوح لها حق الإخطار الجوازي التي  حددتها المادة 
 .یةالدستور 

  خطار المحكمة الدستوریةإقید جوازیة : المطلب الثالث
إجراء الإخطار الذي تتقدم به النص على جوازیة  195و  193تضمن الدستور في المادتین 

الجهات المحددة في المادتین والمتعلق بالرقابة على دستوریة القوانین العادیة والتنظیمات وأیضا 
ن كان ظاهر  المعاهدات، إذ یتوقف الأمر على إرادة الجهات المحددة حصرا في المادتین المذكورتین، وإ

لإخطار الذي یقوم به رئیس الجمهوریة، أو رئیس مجلس یوحي بأن إجراء ا 193الفقرة الأولى من المادة 
الأمة، أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، لیس جوازیا، 

للدلالة على  "یمكن"أو  "یجوز"، إذ لم یسبقه المؤسس الدستوري بعبارة  "یخطر"وذلك من خلال مصطلح 
أین استعمل المؤسس الدستوري عبارة  195الجوازیة خلافا للفقرة الثانیة من نفس المادة ونص المادة 

، 195في المادة  "یمكن إخطار المحكمة الدستوریة" وعبارة  193في الفقرة الثانیة المادة  "یمكن إخطارها"
المتعلقة بإصدار  2020یل الدستوري سنة من التعد 02فقرة  148غیر أن المؤسس الدستوري في المادة 

یوما نصت على جوازیة الاخطار الممنوح للجهات ) 30(رئیس الجمهوریة للقوانین خلال أجل ثلاثین 
غیر أنه إذا أخطرتسلطة من السلطات المنصوص علیها في :" المحددة في المادة حیث تنص على أنه

القانون، یوقف هذا الأجل حتى تفصل في ذلك أدناه المحكمة الدستوریة، قبل صدور  193المادة 
  ".أدناه 194المحكمة الدستوریة وفق الشروط التي تحددها المادة 

إن جوازیة الاخطار یعتبر أكبر قید یعرقل ویقلل من فعالیة دور المحكمة الدستوریة في الرقابة على 
ا التزمت الجهات المحددة في المادة دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاهدات المخالفة للدستور، وذلك إذ

  .الصمت تجاه هذه النصوص المخالفة للدستور 193
  قیود الواردة على إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة: المطلب الرابع

إن إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو 
 195مجلس الدولة هو إخطار جوازي، مقید بعدة قیود وضوابط نص علیها المؤسس الدستوري في المادة 

  :، إذ تتمثل أهم القیود في16-18وأیضا المشرع في القانون العضوي رقم 
تقتصر رقابة الدفع بعدم الدستوریة على إخطار المحكمة الدستوریة من قبل الجهات القضائیة دون  -1

الأخرى التي استبعدها المؤسس الدستوري، كما تقتصر على الرقابة على دستوریة باقي السلطات 
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القوانین اللاحقة لصدور القوانین والتنظیمات دون الرقابة السابقة، علما أنه تستبعد المعاهدات من 
 رقابة المحكمة الدستوریة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة

الدستوریة من قبل المحكمة العلیا ومجلس الدولة عن ربط المؤسس الدستوري بین إخطار المحكمة  -2
طریق الإحالة والدفع بعدم الدستوریة، وعلیه في حال عدم وجود نزاع معروض أمام الجهات القضائیة 
أو في حال وجود نزاع ولم یدفع أحد الخصوم في النزاع بعدم دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي 

 یمكن للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة إحالة الدفع للمحكمة الذي یتوقف علیه مآل النزاع فلا
 .1الدستوریة، فلا یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة من قبل القاضي لعدم تعلقه بالنظام العام

یتعین أن یتم الطعن في دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي من طرف الأفراد عن طریق الدفع   -3
بعدم الدستوریة، إذ لا یتم الطعن ضد النص التشریعي أو التنظیمي بواسطة دعوى أصلیة یتم رفعها 

امها النزاع أمام الجهات القضائیة أو أمام المحكمة الدستوریة، لذا فإن الجهة القضائیة المعروض أم
غیر مخول لها صلاحیة التصریح بعدم دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي الذي سیطبق على 
حالة المسألة إلى المحكمة العلیا أو  نما یتعین علیها أن تمتنع عن تطبیقه وإ النزاع المعروض علیها وإ

مجلس الدولة بإخطار  ، لتقوم بعد ذلك المحكمة العلیا أومجلس الدولة حسب نوع الجهة القضائیة
 .المحكمة الدستوریة عن طریق الإحالة

أعلى جهة في الدستوریة بناء على إحالة من قبل  مإن إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعد
هو سلطة مقیدة ولیست مطلقة  )المحكمة العلیا أو مجلس الدولة(القضاء العادي أو القضاء الإداري 

نما هو تمارسها الجهات القضائیة المح ددة كما تشاء، كما أن المؤسس الدستوري لم یجعله أمرا وجوبیا وإ
 یمكن" على 01الفقرة  195إخطار جوازي لكونه جاء بصیغة الاختیار ولیس الوجوب فنصت المادة 

إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس 
  ..."الدولة

  
  
  

                                                
، یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، 2018سبتمبر سنة  02، مؤرخ في 16-18من القانون العضوي  04المادة  1

  .2018سبتمبر سنة  05مؤرخة في  54الجریدة الرسمیة رقم 



 
Issn 2602-7321 مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 

  52 -  20: ص.ص       2021     :السنة   01   : العدد       04  :   المجلد

2020 ي الجزائري لسنةالدستور ظل التعدیل  في القوانین دستوریةعلى  للرقابةخطار الإ آلیة  
 

43 
  

  لمحكمة الدستوریةاإخطار الآثار المترتبة على : بحث الثالثالم
سواء كان الإخطار المخول لها سلطة یترتب على إخطار المحكمة الدستوریة من قبل جهات 

الإخطار من رسالة في  فصلقیام المحكمة الدستوریة بال،الاخطار مباشرا أو غیر مباشر وجوبیا أو جوازیا
  .الإخطار والفصل فیهحیث الشكل ثم دراسة موضوع 

بقرار نهائي لا یقبل أي طعن لأنه ملزم لجمیع  تفصل المحكمة الدستوریة في موضوع الإخطار
الحكم بمطابقة أو دستوریة النص محل الاخطار  هاالسلطات العمومیة والإداریة والقضائیة، إذ یتضمن قرار 

  .قابة المرفوعة أمام المحكمة الدستوریةأو الحكم بعدم دستوریته أو عدم مطابقته للدستور حسب نوع الر 
كما أنه تفصل أحیانا المحكمة الدستوریة في الإخطار المقدم إلیها بموجب رأي دون أن یحدد 

  .المؤسس الدستوري قیمته الدستوریة هل هو ملزم أم غیر ملزم
  المقدم للمحكمة الدستوریة دراسة موضوع الإخطار :المطلب الأول

المشار إلیه في  النظام المحدد لقواعد عملها وغیابعدم تنصیب المحكمة الدستوریة في ظل 
فإننا نستعین في هذه النقطة بالنظام المحدد لقواعد عمل ، 2020من التعدیل الدستوري سنة  185المادة 

حلة دراسة ، إذ بمجرد تسجیل الإخطار أو قرار الاحالة بأمانة المجلس الدستوري تبدأ مر المجلس الدستوري
محتوى وموضوع الاخطار وحساب مواعید الفصل فیه حیث یكلف رئیس المجلس الدستوري عضوا أو 
أكثر بمهمة التحقیق في موضوع الإخطار بغرض تحضیر مشروع الرأي أو القرار الذي یصدر لاحقا عن 

منیة یحددها المجلس الدستوري، كما یقوم المقرر بتحضیر تقریر عن الملف المحقق فیه خلال مدة ز 
رئیس المجلس لا تتعدى الآجال الممنوحة للهیئة للفصل في الإخطار مع منحه صلاحیات واسعة أثناء 
التحقیق كجمع الوثائق والاستعانة بالخبراء، وبعد انتهاء العضو المقرر من مهمة التحقیق في الملف 

المنجزة لرئیس المجلس الدستوري  وتحضیر مشروع القرار أو الرأي والتقریر، یقدم نسخة عن هذه الاعمال
و لكل عضو بالمجلس، وذلك حتى یتسنى لرئیس المجلس الدستوري استدعاء الاعضاء للجلسة التي 
یتقرر فیها الحكم بدستوریة أو مطابقة النص للدستور أو عدم دستوریة أو مطابقة النص للدستور، إذ 

  .1تأعضاء على الاقل لصحة المداولا) 09(یتعین حضور تسعة 

                                                
المجلس الدستوري لسنة النظام المحدد لقواعد عمل  47إلى  35نصت على الإجراءات المطبقة أمام المجلس الدستوري المواد من  1

 .2019یونیو  30مؤرخة في  42المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة رقم  2019
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قید المؤسس الدستوري المحكمة الدستوریة بضرورة الفصل في الإخطار خلال الآجال التي 
، إذ تفصل المحكمة الدستوریة 2020من التعدیل الدستوري لسنة  195و 194و 141حددها في المواد 

أیام من ) 10(في الإخطار الوجوبي بشأن الاوامر التي اتخذها رئیس الجمهوریة خلال مدة أقصاها عشرة 
تاریخ إخطارها، إلا أنها آجال قصیرة قد تعیق عمل المحكمة الدستوریة خصوصا إذا تلقت أكثر من أمر 

، وعملیا فصل المجلس في وقت واحد أو بسبب تعقید الموضوع الذي یعالجه الأمر موضوع الإخطار
المتضمن نظام الانتخابات خلال یومین فقط من تاریخ إخطاره حیث  01- 21الدستوري في الأمر رقم 
وصدر قرار  20تحت رقم  2021مارس  08العامة للمجلس بتاریخ  بالأمانةسجلت رسالة الاخطار 

  .12021مارس  10المجلس بتاریخ 
ادیة والمعاهدات والتنظیمات والنظام الداخلي لغرفتي العالقوانین بخصوص القوانین العضویة و 

یوما من تاریخ إخطارها، غیر أنه ) 30(تفصل المحكمة الدستوریة فیهم بقرار خلال ثلاثین إنه ف ،البرلمان
أیام بطلب من رئیس الجمهوریة حتى لو كان الاخطار صادر عن ) 10(قد یخفض هذا الأجل إلى عشرة

وذلك إذا كان هناك ظرف طارئ یستدعي الاستعجال في إصدار قرار  جهة غیر رئیس الجمهوریة،
  .المحكمة الدستوریة، غیر أن هذا الاجراء یشكل قیدا على عمل المحكمة الدستوریة

أشهر التي ) 04(بخصوص الدفع بعدم الدستوریة تصدر المحكمة الدستوریة قرارها خلال أربعة 
اشهر أي یمكن ) 04(ذا الأجل مرة واحدة لمدة اقصاها أربعة تلي تاریخ إخطارها، غیر أنه یمكن تمدید ه

أشهر، ویكون  04(أشهر، غیر أنها لا یمكن أن تتجاوز أربعة ) 04(أن تكون مدة التأجیل أقل من أربعة 
التمدید بناء على قرار مسبب من المحكمة الدستوریة یتم تبلیغه للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب 

  .الاخطار بناء على إحالة الجهة التي قدمت
  قرار المحكمة الدستوریة بشأن الإخطار: المطلب الثاني

تتداول المحكمة الدستوریة بشأن الإخطار والنص موضوع الإخطار خلال الآجال التي حددها 
المؤسس الدستوري والتي اشرنا إلیها سابقا ثم تصدر قرارها بأغلبیة أعضائها الحاضرین مع ترجیح صوت 

في حالة تساوي الاصوات أي الاغلبیة البسیطة أما القرارات التي تتخذها بخصوص القوانین  الرئیس
المادة  2العضویة فیتعین أن تصدر بالأغلبیة المطلقة للأعضاء ولیس الاعضاء الحاضرین طبقا للفقرة

، إذ یتضمن إما رفض الإخطار شكلا أو رفض مضمون الاخطار والحكم بدستوریة النص أو 197
                                                

 .، مرجع سابق21/د.م.ق/ 16قرار رقم 1
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ابقته للدستور وقد یتضمن قرار المحكمة الدستوریة عدم دستوریة النص موضوع الاخطار أو عدم مط
  .مطابقته للدستور

  شكلمن حیث اللإخطار المحكمة الدستوریة لرفض  :الفرع الأول
إذا تلقت المحكمة الدستوریة إخطار من جهة غیر محددة في الدستور أو أخطرت المحكمة 

بشأن القوانین العضویة مثلا أو النظام الداخلي لغرفة  193الجهات المحددة في المادة الدستوریة جهة من 
فإن الإخطار یكون مرفوضا من حیث الشكل لتقدیمه من جهة غیر مختصة، كما  ،من غرفتي البرلمان

یرفض الاخطار من حیث الشكل إذا تم تقدیمه خارج الآجال التي حددها الدستور، إذ یترتب على هذه 
نما تصدر قرارها برفض ا لحالات عدم نظر المحكمة الدستوریة في دستوریة النص محل الإخطار وإ

الاخطار شكلا لمخالفته للدستور ما یعني ترتیب النص لآثاره، إلا أن هذا الرفض لا یحول دون اخطار 
المحكمة من جدید بخصوص الدفع بعدم دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي إذا توفرت شروطها 

  .وابطهاوض
  للدستور الحكم بدستوریة أو مطابقة النص: الفرع الثاني

بعد دراسة المحكمة الدستوریة لموضوع الإخطار والتداول بشأنه ضمن الآجال المحددة في 
الدستور، تصدر المحكمة الدستوریة قرارها، فإذا تبین لها أن النص محل الرقابة سواء كان قانون أو 

لي لغرفة في البرلمان أو تنظیم أو أمر أو معاهدة قد احترم الدستور أو عضوي أو عادي أو نظام داخ
مطابق للدستور، فإنه تقضي بدستوریة النص أو مطابقته للدستور حسب نوع الرقابة المعروضة علیها، 
ویمتد ذلك أیضا لرقابة توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات، كما تصدر أیضا قرار بدستوریة النص 

ریعي أو التنظیمي الذي أخطرت بشأنه من قبل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة إذا تبین لها أنه لا التش
  .یخالف الدستور

  :یترتب على هذه الحالة ما یلي
أثناء شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة لأوامر التي اتخذها لعرض رئیس الجمهوریة  -

، إذ في حالة البرلمان في أول دورة لها للموافقة علیها أو رفضهاغرفتي على كل غرفة من البرلمانیة 
 .رفضها تعد لاغیة، ویسرى الأثر من یوم رفضها

التصدیق على المعاهدة أو الاتفاقیة التي قضت المحكمة الدستوریة بدستوریتها وعدم مخالفتها یتم -
 .ما یعني تحصنها ضد الإلغاء للدستور
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العادي أو القانون العضوي محل الاخطار والذي قضت المحكمة  لقانونرئیس الجمهوریة لإصدار  -
  .الدستوریة بدستوریته أو مطابقته للدستور، حسب الحالة، وبالتالي ینتج النص آثاره

استمرار آثار الأوامر أو التنظیمات التي قضت المحكمة الدستوریة بدستوریتها، إذ لا یمكن الدفع بعدم  -
 .تتغیر الظروف دستوریة هذه التنظیمات ما لم

تتمكن غرفة البرلمان المعنیة من العمل بالنظام الداخلي الذي قضت المحكمة الدستوریة بمطابقته  -
ن كان هذا الأثر لم یفصح عنه المؤسس الدستوري في المادة للدستور  .من الدستور 198، وإ

ر قرار المحكمة استمرار آثار النص التشریعي أو التنظیمي محل الدفع بعدم الدستوریة بعد صدو  -
من السلطة المختصة مالم یلغ النص  الدستوریة المتضمن دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي

  .التي تلغى بها النصوص القانونیة سواء بالإلغاء الصریح أو الضمنيبالطریقة 
  للدستور الحكم بعدم دستوریة أو مطابقة النص: الفرع الثالث

خلال دراسة ملف الاخطار المقدم أمامها أن النص موضوع  إذا تبین للمحكمة الدستوریة من
الرقابة مخالف للدستور أو غیر مطابق للدستور، فإنها تقضي بعدم دستوریة النص أو عدم مطابقته 

من التعدیل الدستوري سنة  198للدستور حسب نوع الرقابة التي تنظر فیها، إذ بالرجوع إلى نص المادة 
رتب على قرار المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة النص أو عدم مطابقته فإن الآثار التي تت 2020

  :للدستور، تتمثل في ما یلي
یترتب على قرار المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة معاهدة أو اتفاقیة أو اتفاق، عدم التصدیق علیها  -

 .من قبل رئیس الجمهوریة، وقرار المحكمة الدستوریة ملزم له
المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة أو عدم مطابقة قانون عادي أو قانون عضوي یترتب على قرار  -

امتناع رئیس الجمهوریة عن إصداره في الجریدة الرسمیة، وقرار المحكمة الدستوریة ملزم لرئیس 
 .الجمهوریة

لعطلة یترتب على قرار المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة أثناء ا -
البرلمانیة أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، إلغاء المحكمة الدستوریة للأمر، وعلیه یفقد 
جمیع آثاره من یوم صدور قرار المحكمة الدستوریة فلا یتم عرضه على غرفتي البرلمان في أول دورة 

 .حقوق المكتسبةلها، إلا أن آثاره السابقة لقرار المحكمة الدستوریة تبقى قائمة حمایة لل
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یترتب على قرار المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة التنظیمات إلغاء المحكمة الدستوریة للتنظیم، إذ  -
یفقد النص التنظیمي جمیع آثاره من یوم صدور قرار المحكمة الدستوریة، إلا أن آثاره السابقة لقرار 

 .المحكمة الدستوریة تبقى قائمة حمایة للحقوق المكتسبة
على الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستوریة بشأن توافق القوانین  198نص المادة لم ت -

والتنظیمات مع المعاهدات، إلا أننا نرى بأن المحكمة الدستوریة تقضي بعدم دستوریة القانون أو 
مع بقاء التنظیم الذي لا یتوافق مع المعاهدة فیفقد النص أثره من یوم صدور قرار المحكمة الدستوریة 

 .آثاره السابقة صحیحة
على الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستوریة بعدم مطابقة النظام الداخلي  198لم تنص المادة  -

لكل غرفة من غرفتي البرلمان للدستور، إذ یحول قرار المحكمة الدستوریة بعدم مطابقة النظام 
 .ل الغرفة المعنیةالداخلي، للدستور، دون العمل بالنظام الداخلي من قب

بخصوص قرار المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي في إطار آلیة الدفع بعدم  -
الدستوریة، فإنه یترتب علیه فقدان النص التشریعي أو  التنظیمي لأثره ابتداء من الیوم الذي تحدده 

كن أن یكون التاریخ متزامن وتاریخ المحكمة الدستوریة في قرارها المتضمن عدم دستوریة النص، إذ یم
قرار المحكمة أو سابق له كأن یكون تاریخ رفع النزاع أمام الجهة القضائیة أو أي تاریخ تراه المحكمة 

  .الدستوریة مناسبا یضمن حمایة للحقوق والحریات ولاسیما الحقوق المكتسبة
  رأي المحكمة الدستوریة بشأن الإخطار: المطلب الثالث

المحكمة الدستوریة ملزمة بإصدار قرار بخصوص الرقابة على دستوریة القوانین ورقابة إذا كانت 
المطابقة، إلا أنها تصدر بشأن الإخطار المتعلق بالخلافات التي تحدث بین السلطات الدستوریة أو 

امیته، إذ الإخطار المتعلق بتفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة، رأیا، لم یحدد المؤسس الدستوري قوته والز 
.  على إلزامیة قرارات المحكمة الدستوریة دون النص على آرائها 198نص في الفقرة الأخیرة من المادة 

كما أنه لم یحدد المؤسس الدستوري المدة التي تصدر فیها المحكمة الدستوریة رأیها  بشأن الخلافات أو 
صا النسبة التي تصوت بها المحكمة تفسیر أحكام الدستور ولم یبین أیضا إجراءات إصدار الرأي خصو 

الدستوریة أثناء الفصل في هذه المسائل وعلیه تبقى هذه الإجراءات وأخرى متوقفة على صدور النظام 
  .المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة
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  الخاتمة
المحكمة الدستوریة بإجراء عمل  2020قید المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري سنة 

كما قید المؤسس ، مستبعدا بذلك الإخطار التلقائي للمحكمة، فجعله تارة وجوبي وتارة أمر جوازي الاخطار
تحد من فعالیة الموضوعیة والشكلیة والتي نرى أنها قیود ید منالعدالالاخطار ولاسیما الجوازي ب الدستوري

ما یعني عدم ي لها، خصوصا الدور الرقابفي أداء مهامها على أكمل وجه و دور المحكمة الدستوریة 
الذي  لإخطار الوجوبيأماا. حمایة كافیة للدستور والحریات والحقوق التي یضمنها الدستور ضمانها

  .یمارسه رئیس الجمهوریة فنظرا لإلزامیته فإنه یحقق فاعلیة لعمل المحكمة الدستوریة
من  تقلیلعلى ال الآجال التي یرتبط بها إخطار الجهات الدستوریة للمحكمةقیدا یعملشكل كمات

فعالیة دور الاخطار في تحریك الرقابة على دستوریة القوانین ما ینعكس سلبا على فعالیة دور المحكمة 
خلافا لرقابة المطابقة، إذ یمكن في النوع الأول من الرقابة تفویتها بسبب دستوریة الرقابة الدستوریة في 

  . انقضاء الآجال وجوازیة الاخطار
 لجملة 2020من التعدیل الدستوري سنة  198الجزائري في المادة المؤسس الدستوري  لم یبین

الأمر نفسه  الآثار المترتبة على رقابة مطابقة النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان للدستور و
مة یؤثر سلبا على دور المحكما المعاهدات، وهذا مع رقابة توافق القوانین أو التنظیمات بخصوص 

  .، إذ یتعین على المؤسس الدستوري تدارك هذا الفراغالدستوریة في المجال الرقابي
لزامیة الرأي الذي تصدره الدستوریة قوة اللى في التعدیل الدستوري عالمؤسس الدستوري لم ینص  وإ

یة المحكمة الدستور الذي تلقته خطار الإبخصوص وذلك المحكمة الدستوریة بالنسبة للسلطات العمومیة 
خلافا الدستور،في أحكام حكم أو عدة بشأن تفسیر  أو الخلافات بین السلطات الدستوریة حدوث بشأن 

نهائیة وملزمة لجمیع السلطات في الدولة قرارات التي اعتبرها المؤسس الدستوري الصادرة عنها و للقرارات 
ة الدستوریة في حل ولا تقبل أي طعن، إذ یساهم سكوت المؤسس الدستوري في إضعاف دور المحكم

  .حكام الدستوروتفسیرهالأ الخلافات بین السلطات الدستوریة
  :لذا فإننا نقترح ما یلي

مثل  جهات أخرى خارج السلطات الثلاث جراء الاخطار إلىالمؤسس الدستوري لإتوسیع ضرورة  -
المجلس الوطني لحقوق الانسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، المرصد الوطني للمجتمع 
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الجمعیات والنقابات بخصوص النصوص القانونیة أو على الأقل رؤساء هذه الجهات، المدني، 
 .فحتهوالتنظیمیة التي تخضع لها أو تحكم نشاطها، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكا

بإخطار المحكمة الدستوریة بناء  غیر المحكمة العلیا ومجلس الدولةضرورة السماح للجهات القضائیة  -
ربحا للوقت  ،المحكمة العلیا ومجلس الدولة فقط قتصار علىعدم الا،إذ یتعین على إحالة

 .ةقرار الإحالهذه الجهات القضائیة لمع ضرورة تسبیب وتقلیل النفقات لإجراءاتالواختصار 
ما  مرحلةاخطار المحكمة الدستوریة بشأن القوانین العادیة إلى  ضرورة تمدیدالمؤسس الدستوري لآجال -

أشهر مع ضرورة تمدید مدة  )03( تكون ثلاثةنقترح أن معقولة  آجالتحدید مع ضرورة  صدارالإبعد 
وذلك حتى تتمكن  أشهر،) 03(أجل لا یقل عن ثلاثة التنظیمات إلى  الواحد بخصوص)1(الشهر

 .من تحضیر ملف الاخطار الإخطارجهات 
 یوما ولیس خلالها وذلك تفادیا لأي) 30(ضرورة النص على إصدار القوانین عند حلول أجل ثلاثین  -

على فرصة التفویت بالتالي و في الجریدة الرسمیة  تسرع من قبل رئیس الجمهوریة في إصدار القانون
خصوصا إذا كانت الجهة هي المعارضة  بشأنه لمحكمة الدستوریةمن اللجوء إلى اخطار جهات الإ
أو رئیس الحكومة الذي ینتمي إلى الأغلبیة البرلمانیة التي لها برنامج مخالف لبرنامج رئیس  البرلمانیة

 .الجمهوریة
فصل المحكمة الدستوریة في التي منحها المؤسس الدستوري لجال الآإعادة النظر في  نرى ضرورة -

أیام للفصل في الأوامر التي یتخذها ) 10(عشرة  أجلكفي یلا  نرى أنه ، إذالمقدم أمامها الاخطار
 .خصوصا إذا كان الأمر بحجم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رئیس الجمهوریة

للفصل في باقي النصوص الممنوحة للمحكمة الدستوریة یوما ) 30(لا تكفي مدة ثلاثین أنه كما 
أو التشریعیة نصوص ید منالعدالبشأنها خصوصا إذا تلقت المحكمة الدستوریة دفعة واحدة  المخطرة

لى أصحاب الخبرة تعقیدات تحتاج إلى وقت أطول لدراستهاتتضمن بها المخطرة كانت النصوص  ، وإ
یوما أو على الاقل الابقاء على مدة ثلاثین ) 60(إلى ستین  تمدید هذا الأجلمن الافضل أنه إذ نرى 

مثل الدفع بعدم بقرار معلل من المحكمة الدستوریة یوما  وجعلها قابلة للتمدید مرة واحدة )  30(
) 04(لمدة لا تتجاوز أربعة قابلة للتمدید ) 04(أربعة أشهر خلالفصل فیه تم الالدستوریة الذي ی

 .أشهر
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إلزامیة الآراء التي تصدرها المحكمة الدستوریة بشأن الفصل في الدستوري على  المؤسسضرورة نص  -
  .تفادیا لأي تأویل بشأنهاحكام الدستور هالأتفسیر أیضا بشأن الخلافات بین السلطات و 

  قائمة المصادر والمراجع
  النصوص القانونیة/ أولا
التعدیل الدستوري، المصادق ، یتعلق بإصدار 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي  -

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2020علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 
  .2020دیسمبر  30مؤرخة في  82الجریدة الرسمیة رقم 

 ، یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع2018سبتمبر سنة  02، مؤرخ في 16- 18 رقم القانون العضوي -
  .2018سبتمبر سنة  05مؤرخة في  54بعدم الدستوریة، الجریدة الرسمیة رقم 

 42المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة رقم  2019النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  -
 .2019یونیو سنة 30مؤرخة في 

القانون المتضمن ، یتعلق بمشروع 2016ینایر سنة  28م د مؤرخ في / ر ت د 01/16رأي رقم  -
  .2016فبرایر سنة  03مؤرخة في  06التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة رقم 

، یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر المتضمن 2021مارس سنة  10مؤرخ في  21/د.م.ق/ 16قرار رقم  -
 .2021ة مارس سن 10، مؤرخة في 17القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة رقم 

، یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر الذي یحدد 2021مارس سنة  13مؤرخ في  21/ق م د/ 17قرار رقم  -
مؤرخة  19الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الجریدة الرسمیة رقم 

 .2021مارس سنة  16في 
، یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر الذي یعدل 2021ة مارس سن 23مؤرخ في  21/ق م د/ 18قرار رقم  -

والمتعلق بالتنظیم الاقلیمي للبلاد، المعدل  1984فبرایر سنة  04المؤرخ في  09-84ویتمم القانون رقم 
 .2021مارس سنة  25مؤرخة في  22والمتمم، الجریدة الرسمیة رقم 

بمراقبة دستوریة الأمر الذي یعدل  ، یتعلق2021أبریل سنة  14مؤرخ في  21/ق م د/ 19قرار رقم  -
والمتضمن قانون المعاشات العسكریة،  1976دیسمبر سنة  09المؤرخ في  106-76ویتمم الأمر رقم 

 .2021أبریل سنة  18مؤرخة في  29الجریدة الرسمیة رقم 
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دل ، یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر الذي یع2021أفریل سنة  22مؤرخ في  21/د.م.ق/ 20قرار رقم  -
، مؤرخة في 30ویتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة رقم 

 .2021أفریل سنة  22
  الكتب/ ثانیا

  .2007الاسكندریة مصر،  ،عادل ثابت، النظم السیاسیة، دار الجامعیة الجدیدة -
  الرسائل والمذكرات الجامعیة/ ثالثا

القضاء الدستوري في الدول المغاربیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون بن سالم جمال،   -
 .2015- 2014، 1العام، كلیة الحقوق جامعة الجزائر

مذكرة ماجستیر قانون   1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومةفي ظل دستور: بوسالم دنیا - 
  .2007، ةإداري ومؤسسات دستوریة، جامعة باجي مختار عناب

بوالطین حسین،  الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة في ظل دستور  -
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